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 ملخص
 مبدأ شخصية العقوبة والمساواة فيها فييهدف هذا البحث إلى بيان "

ا على  إتخاذ القانون الجنائي الإيراني أنموذجا  الشريعة الإسلامية، و  معتمد 
حول هذا  لمؤلفات المدونةاالفقهاء من  أقوالستقراء با: ستقرائيالمنهج الا
بدأ شخصية ، وكذلك بتتبع القوانين المتناثرة والبنود المتعلقة بمالموضوع
إتخاذ القانون الجنائي الإيراني أنموذج ا، وكذلك  والمساواة فيهاالعقوبة 

بتحليل هذين المبدأين  المقارن:و  التحليليالمنهجين الاعتماد على 
ومناقشتهما. هذا، وقد وصل الباحث بالمناهج السابقة، واستناد ا إلى 

 قوبةالع نأ، نائي الإيرانيالقانون الجة و الإسلامي شريعةلعقوبة في الامفهوم 
، وهذه الخصائص أو الأصول الحاكمة تتميز بخصائص مشتركة تستقل بها
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على العقوبات تتمثل في مبدأ قانونية العقوبة، ومبدأ المساواة في العقوبة، 
ركّزت هذه الدراسة على مبدأين، مبدأ شخصية وتومبدأ شخصية العقوبة، 

البحث إلى علاقة  العقوبة، ومبدأ المساواة فيها، وقد تطرق الباحث في أثناء
مبدأ شخصية العقوبة بتحمّل العاقلة الديةَ عن الجاني في الجنايات الخطئية، 
وإنه موافق للقياس )أي القواعد العامة والثابتة في الشريعة الإسلامية( وليس 

 .استثناء من مبدأ شخصية العقوبة

، العاقلة، مبدأ شخصية العقوبة: خصائص العقوبة، الكلمات المفتاحية
 مبدأ المساواة في العقوبة، الدية

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to review two principles of 

"individualization of punishments" and "equality of punishments" 

in Islam, and the topic was investigated in the Islamic punishment 

law in Iran. The inductive method is used to study and induce the 

jurisconsults’ sayings and articles of law in the compiled writings 

on the related topic, and the two mentioned principles were 

analyzed using the analytical and comparative methods. Based on 

the mentioned methods and referring to the definition and concept 

of punishment in Islam and Iranian criminal law, the author 

concluded that punishments have common principles and 

properties which are dominant in all punishments and manifested 

in the principles of the legality of punishments, equality of 

punishments and individualization of punishments. Moreover, the 

author studied the relationship between the principle of 

individualization of punishment and paying blood money by the 

‘Aqilah (blood relative/solidarity group) in unintentional crimes 

(error) and concluded that the Aqilah system is completely based 

on general and proved rules in Islam, and it is not excepted from 

the principle of individualization of punishment. 
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 المدخل إلى البحث

يقصد بخصائص العقوبة في هذا البحث، مجموعة من الصفات المحدّدة التي 
ترتبط بمعنى العقوبة ومفهومها كجزاء، حيث تمثل تلك الصفات ضمانات 

ذلك الجزاء بما يحقق أغراضه؛ والذي سماّه البعض: "الضمانات التي توقيع 
(، ويقولون بأن هذه الخصائص Hosni, 1989تصحب نظام العقوبات" )

تشكل "مجموعة المبادئ التي تراعيها الشرائع العقابية في وضع شبكة 
(، وهذه الخصائص يطلق عليها علماء Abu Amer, 2007العقاب" )

بينما يطلق عليها القانونيون خصائص العقوبة. الشريعة الشروط، 
(Ramadan ataya, 2007.) 

 
 وتتضمن هذه الدراسة مبحثين:

 Principle of Personal)المبحث الأول: مبدأ شخصية العقوبة 

Punishment) ، الشخصية في اللغة يهدف هذا المبحث إلى بيان مفهوم
 .والمدلول الاصطلاحي وذلك في تمهيد وأربعة مطالب

 الشخصية في اللغةمفهوم تمهيد: 
: إن مصطلح الشخصية مصطلحٌ حديث، فلا تجد معناها في الشخصية

المعاجم والقواميس القديمة، إلا أنه يمكن تتبع أصلها، فعند الرازي: 
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وجمعه في القلة  ،ه تراه من بعيدالإنسان وغير  سواد  "الشخص: هو 
(، وقال Alrazi, 1999" )اصٌ خَ وأش   وصٌ خ  وفي الكثرة ش   ،صٌ خ  أش  

والجمع  ، الشَّخص: جماعة  شَخ صر الإنسان وغيهصاحب لسان العرب: "
سمٍ له... أشخاصٌ   ,Ibn manzur..." )ارتفاعٌ وظ هورٌ  الشَّخص: كلُّ جر

1994).  
راد به إثبات  الذات، فاست عي لهوقال ابن الأثي: "

 
 االشَّخص: الم

 .(Ibn Athir, 1979" )لفظ  الشَّخص
وقد عرّف كلمةَ الشخصية بعض  المعاجم الحديثة، فقد جاء في المعجم 

صفات تميز الشَّخص من  :الشخصيةالوسيط، وهو من المعاجم الحديثة: "
وإرادة وكيان  ،ات متميزةففلان ذو شخصية قَويَّة ذو ص :ويقال ،غيه

 .(Anis, 2004)" بعَينرهأمَر شخصي يخص إنسانا   :الشخصي" و"مستقل
ثم يكون المعنى اللغوي لشخصية العقوبة، هو: "أن العقوبة شخصية ومن 

تخصّ إنسانا  بعينه دون سواه، ولا تتعلق بغيه، أي أن العقوبة تقع على 
 (.Alkhanizan, 2004مرتكب الجريمة، أو الجنحة، أو المخالفة" )

وبعبارة أخرى أن شخصية العقوبة تتمثل في عدم تنفيذ العقوبة 
كوم عليه، يعني فقط مرحلة تنفيذ العقوبة دون أن يمتد إلى ما على غي المح

قبلها، فهو يضمن فقط أن تنفذ العقوبة بواسطة من صدرت ضده دون 
غيه مهما كانت الصلة بينهما. "شخصية العقوبة تشمل مرحلتي العقوبة 
مع ا، ومن ثمّ يعني: قصر العقاب على من ساهم في الجريمة مع تحمله وحده 

 (.Ahmad taha, 1992لعقاب الموقع عليه" )تنفيذ ا

 : مبدأ شخصية العقوبة في الشريعة الإسلاميةولالمطلب الأ
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مبدأ شخصية العقوبة، وأيضا أغلب القوانين  الإسلامية الشريعةقرَّرت قد 
الوضعية في العصر الحديث، وتمتاز هذه الخصيصةَ بأنها إسلامية أصيلة، 

، إذ إن من "حيث أقرّ الإسلام بذلك قبل خمس القواعد الأولية ة عشر قرنا 
في الشريعة الإسلامية أن المسئولية الجنائية شخصية، فلا يسأل عن الجرم 

ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيه مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة  ،إلا فاعله
ويشترط في العقوبة أن تكون (، وقال عوده: "Eawdat, N.D" )بينهما

ولا تتعداه إلى غيه، وهذا الشرط هو أحد الأصول  ،شخصية تصيب الجاني
المسئولية  فمعنى(، Eawdat, N.D" )التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية

أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها : "الجنائية في الشريعة
قوم فالمسئولية الجنائية في الشريعة ت...ا وهو مدرك لمعانيها ونتائجهامختار  

: أن يكون ثانيهاا.  محرم  : أن يأتي الإنسان فعلا  أولهاعلى ثلاثة أسس: 
فإذا وجدت هذه الأسس ، ا: أن يكون الفاعل مدرك  ثالثها. االفاعل مختار  

 .(Eawdat, N.D)".الثلاثة وجدت المسئولية الجنائية
وبالرجوع إلى نصوص الشريعة نجد فيها التأكيد على تلك 

  عدة مواضع من القرآن الكريم. منها؛ قوله تعالى:الخصيصة العقابية في
ب  ك لُّ نَ ف  وَلَا تَك  ﴿ رَ ورز   ٞ  وَلَا تَزرر  وَازررةَ هَا  سٍ إرلاَّ عَلَي   سر
ا "[، وفي هذا 164لأنعام:]ا﴾رَى  أ خ   إخبارٌ بأن الله تعالى لا ي ؤاخذ أحد 

لا (، فAljassas, 1994) "باءلآ ي عذرّب الأبناء بذنب الاوأنه  ،هبذنب غي 
فس بجريرتها التي نمل نفس مذنبة عقوبة الأخرى؛ وإنّما تؤخذ كل تح

 فيا على اعتقادهم رد   منه لهيّ ا ب َ وهذا إنمابن العربي: " قالو ها، تاكتسب
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َرريرةَ حَليفره الجاهليّة من م ؤَاخذة الرَّجل باب نره وبأبيه  ,Ibnol Arabi) "وبجر

2003). 
ثةََ، أنه دخل على رسولر الله أبيوجاء في حديث  صلى الله  ررم 

ابن ك هذا؟ قال: إي ورَبرّ الكعبةر، قال: "ومعه ابنٌ له، فقال:  عليه وسلم
هَد  به، فتَ بَسَّمَ رسول الله ا مرن  حق ا؟ قال: أَش  صلى الله عليه وسلم ضاحك 

، ثّم قال: أما إنهّ بي، ومرن حَلرفر أبيتَ ث بيت شَبَهري بأر  لا يََ نير عليك،  عَلَيَّ
رَ ورز   ٞ  وَلَا تَزرر  وَازررةَ﴿ صلى الله عليه وسلم: رسول الله ألا تَج نير عليه، وقر و 

 .(Ibn Hanbal, 2001[" )164لأنعام:]ا﴾ رَى  أ خ  
اَ يَ ه   تَدَى  ه  ٱمَّنر ﴿ويقول الله تعالى:  هر تَدري لرنَ ف  فإَرنمَّ وَمَن ضَلَّ   ۦ سر

لُّ عَلَي    اَ يَضر  [.15لإسراء:]ا﴾رَى  رَ أ خ  ورز   ٞ  وَلَا تَزرر  وَازررةَ هَا  فإَرنمَّ
وقد ورد ذكر هذا المبدأ في سورة البقرة مرات، منها قوله تعالى: 

ل ونَ عَمَّا   َ وَلَا ت س   ت م   مَّا كَسَب    وَلَك م لَهاَ مَا كَسَبَت   خَلَت    قَد   ٞ  كَ أ مَّةترل  ﴿
م﴿[، ومنها قوله تعالى: 134لبقرة:]ا﴾ مَل ونَ يَ ع   كَان وا   زري  اٞ  وَٱت َّق وا  يَ و  تَج  لاَّ

س سٌ عَن ن َّف  عَة اٞ    شَي   ٞ  نَ ف  هَا شَفَ  ن  بَل  مر
ل ٞ  وَلَا ي  ق  هَا عَد  ن  خَذ  مر  ٞ  وَلَا ي  ؤ 

 ي نصَر ونَ 
فالتبعة فردية، [، وقال سيد قطب: "48لبقرة:]ا﴾ وَلَا ه م 

تغني نفس عن  والحساب شخصي، وكل نفس مسؤولة عن نفسها، ولا
مبدأ التبعة الفردية القائمة  ،وهذا هو المبدأ الإسلامي العظيم.ا..نفس شيئ  

وهو أقوم  ،على الإرادة والتمييز من الإنسان، وعلى العدل المطلق من الله
المبادئ التي تشعر الإنسان بكرامته، والتي تستجيش اليقظة الدائمة في 

 .(Sayyed Qotb, 1992) "ضميه
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م﴿وجل: وقوله عز  س اٞ  وَٱت َّق وا  يَ و  سٌ عَن ن َّف  زري نَ ف   اٞ    شَي   ٞ  لاَّ تَج 
ل هَا عَد  ن  بَل  مر

عَة ٞ  وَلَا ي  ق   ي نصَر ونَ  ٞ  وَلَا تنَفَع هَا شَفَ 
﴾ وَلَا ه م 

عَهَا  ﴿[، وقوله سبحانه وتعالى: 123لبقرة:]ا س ا إرلاَّ و س 
لَا ي كَلرّف  ٱللََّّ  نَ ف 

تَسَبَت  لَهاَ مَا كَسَبَت   هَا مَا ٱك   [.286لبقرة:]ا﴾ وَعَلَي 
ب  إرثم  ﴿ وقال تعالى: سر ب ه ۥ عَلَى   اٞ  وَمَن يَك  سر

اَ يَك  فإَرنمَّ
هرۦ سر وقد أوضح  صاحب في ظلال القرآن ذلك [، 111:لنساء]ا﴾نَ ف 

وهي القاعدة التي يقوم عليها  ،فردية التبعة)هذه الآية( تقرر بقوله: "
التصور الإسلامي في الجزاء، والتي تثي في كل قلب شعور الخوف وشعور 

والطمأنينة من أن لا يحمل تبعة  ،الخوف من عمله وكسبه ،الطمأنينة
 .(Sayyed Qotb, 1992")غيه

م﴿وقوله تعالى:  ا  يَ و  شَو  يَ ُّهَا ٱلنَّاس  ٱت َّق وا  رَبَّك م  وَٱخ  زري  اٞ  يأَ أ يََ  لاَّ
ل ودٌ ه وَ جَازٍ عَن وَالردرهرۦ شَي    [.33قمان:]ل﴾ا    وَالردٌ عَن وَلَدرهرۦ وَلَا مَو 

لرح﴿وقال تعالى:  هرۦ  وَمَن  أَسَاأءَ  اٞ  مَّن  عَمرلَ صَ  سر فلَرنَف 
هَا  [.46صلت:]ف﴾فَ عَلَي 

ينَةٌ ﴿وقال تعالى:  اَ كَسَبَت  رَهر سرِۢ بمر [، ٣٨لمدثر: ]ا﴾ ك لُّ نَ ف 
وغيها من الآيات الكثية في نفس المعنى تبين حقيقتها أن لا توقع العقوبة 
إلا على الجاني نفسه، وهذا ما يفهم من تفسي العلماء لتلك الآيات وعلى 

ها، بل كلّ لا ت ؤخذ نفسٌ بذنب غي "رأسهم العلامة الكبي القرطبي لقوله:
باشر لجريمة فعليه وأنّ كل م...نفس مأخوذةٌ بج رمها ومعاقبَةٌ بإثمها

 (.Alqortobi, 1964")مَغَب َّت ها
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لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
 .(Alnesaei, 1992)ولا بجريرة أخيه"

وجاء في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: "واجعل ثأرنا على 
ولا تجعلنا  ،عليها نا على من ظلمنا أي مقصور  إدراك ثأرر "من ظلمنا"، أي: 

رَ الجاني كما كان معهود    ،ا في الجاهليةممن تَ عَدَّى في طلب ثأره فأخذ به غَي  
 (.Mobarakfuri, N.D")ا مظلومينظالمين بعد أن كنّ  فنرجعَ 

إن مبدأ شخصية المسؤولية من ثوابت التشريع الإسلامي ، وهو 
لا يحاسب  "يتعلق بمبدأ العدل الإلهي الذي وصف الله به نفسه، بحيث

جل وعلا إلا من فعل، وعلى ما فعل، وحيث إن الإسلام جاء ختام ا 
للشرائع والرسالات السماوية، وكان من الطبيعي أن ينص على المبادئ 
العامة التي لا تتغي، وقد قررت الشريعة الإسلامية أن الجناية لا يتحمل 

ؤولية مسؤوليتها غي الجاني، وعلى هذا الأساس أصبحت شخصية المس
قاعدة كلية، ومبدأ عام يناط به كل تكليف من تكاليف 

مبدأ شخصية العقوبة مبدأ إلهي ، ف(Shahatat Hosayn, 2006)الإسلام"
عام مطبَّقٌ في كل الأديان السماوية، وأنه أساس دعوة الأنبياء والرسل، 

 ومن ذلك: 
أخبر الله عزوجل عن يوسف عليه السلام، حينما وجد صواع  -

في رحل أخيه، فأراد باقي إخوته أن يَعلوا أحدهم بدل من وجد في الملك 
قاَلَ مَعَاذَ ٱللََّّر أَن ﴿رحله، فقال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: 

عَنَا عرندَه ۥأ إرناَّأ إرذ نَا مَتَ 
خ ذَ إرلاَّ مَن وَجَد 

 
[، يصور 79وسف:]ي﴾ لَّظَ لرم ونَ  اٞ  نََّّ

لنا التعبي القرآني اعتراض يوسف عليه السلام الحاد والقوي، وأن ما ذكره 
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إخوته أمر جلل، يستحق الاستعاذة برب العالمين، فيؤكد المبدأ وهو أن 
الذي جنى لا يؤخذ غيه بجريرته، ولا أحد يمكن أن ينال عقوبة لفعل غيه، 

ا.
 
 & ,Alqortobi, 1964) فإن كان الأمر غي هذا فالقاضي به ظالم

Abozahrah, N.D). 
اء في صحف إبراهيم عليه السلام وموسى عليه كذلك ما ج  -

اَ فير ص ح فر م وسَى  ﴿السلام، وذلك في قوله تعالى:   بمر
 
 لََ  ي  نَ بَّأ

 ٣٦أمَ 
يمَ ٱلَّذري وَفَّّ أ  رَ هر رَى   ٞ  أَلاَّ تَزرر  وَازررةَ ٣٧وَإرب   رَ أ خ  سَ  ٣٨ورز  نر  وَأَن لَّي  رنسَ  لرلۡ 

[، فمبدأ "لا تزر وازرة وزر أخرى" هو 39-36لنجم:]ا ﴾إرلاَّ مَا سَعَى  
ذاته مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية، ولكن بتعبي آخر؛ إذ الجميع يفيد 
ل ما جنته نفس أخرى، فكما أن هذا مقرر اليوم، فقد  عدم حََل نفس حَر

 & Ibn Kathir, 1999) قرره إبراهيم الخليل وموسى عليهما السلام.

Alqortobi, 1964 ). 

 : مبدأ شخصية العقوبة في القانونلثانيالمطلب ا
إن مبدأ شخصية العقوبة يعد أحد المبادئ العامة في القانون الجنائي 
وأسسه، أي أن الجاني يعاقب مقابل الذنب أو الخطأ الذي اقترفه، فلا 
مسؤولية عليه عن فعل الغي، وبعبارة أخرى فإن القانون الجنائي يتمثل في 

، لاسترسل الجاني المسؤولية والجزاء، فإذا لَ توقع العقوبة على المسؤول جنائي ا
في شره وفساده، وليطغى دوافع الشر لديه على دوافع الخي، ومن ناحية 
أخرى إذا عوقب غي الجاني، لأدّى ذلك إلى معاقبة البريء من الذنب، 
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ويشعر بالظلم والاغتراب تجاه مجتمعه، فضلا  عن إخفاق الجزاء الجنائي في 
 تحقيق غايته المنشودة من ردع وتقويم. 

ا لتحقق العدل في القانون الجنائي سوى ولذل ك لا نجد منفذ 
الارتكاز على هاتين الدعامتين مع ا، وهما المسؤولية والجزاء، والضمان القوي 

 والوحيد لذلك هو التقيد بمبدأ شخصية العقوبة.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن مبدأ شخصية العقوبة قد أقرته القوانين 

صرة، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الوضعية والتشريعات المعا
( 11م، أقرّ مبدأ شخصية العقوبة بنص صريح في المادة )1948لعام 

، وإذا ما  على "أن كل شخص يفترض أنه بريء طالما لَ يثبت ذنبه قانونا 
ثبت ذلك الذنب، فلا يمكن أن يكون بداهة إلا ذنب ا خاص ا وشخصي ا 

 (.Ahmad taha, 1992للفرد المتابع جنائي ا" )
وجاء في شرح القانون الجنائي الإيراني ما نصه: "به موجب اصل 
فردى بودن )شخصى بودن( مجازات ها، مجازات تنها به فرد مجرم )مباشر، 

گردد و به ساير افراد قابل تسری شريك، معاون وسبب( اعمال مي  
 (.Abbas Zeraat, 2008)نيست". 

عقوبات، توقع العقوبة على ترجمته: "بمقتضى مبدأ شخصية ال
، أو سبب ا(،  الشخص الجاني فقط )سواء أكان مباشر ا، أو شريك ا، أو معاونا 

 ولا تتعدى إلى غيه من الأشخاص".
قاعدة "بحسن قدرتي في مقالته الموسومة وقال المحقق الإيراني محمد 

الوزر )مبدأ شخصية العقوبة(": أن هذه القاعدة هي إحدى المبادئ 
لية والأساسية في القانون الجنائي المعاصر، وعلى أساسها فإن الأصو 
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المسؤولية الجنائية تتعلق بالمجرم وشركائه ومعاونيه فقط، وترد نتائج سلوكهم 
السيئة إلى أنفسهم، ولا تحمل أعضاء الأسرة وأقربائهم المسؤولية الجنائية، 

 (.Qodrati, 2009ولا يَوز معاقبتهم" )
على حجية قاعدة الوزر بالمعقول، فقال: واستدل هذا الباحث 

"إن قاعدة الوزر أصلٌ عقلانٌي، وأن تحميل وازرة على وزر أخرى قبيحٌ 
 (.Qodrati, 2009ومنكرٌ، والعقل يحكم على قبحه" )

وقال حسني: "ومن هذه الضمانات )التي تصحب نظام 
قابي ا العقوبات( كذلك شخصية العقوبة التي تعني ألا تنزل بغي من يسأل ع

ا من أفراد أسرته أو ورثته")  (.Hosni, 1989عن الجريمة، ولو كان واحد 
صية العقوبة بأنه يعني: قصر توقيع يمكن للباحث تعريف مبدأ شخ

العقوبة وتنفيذها على الشخص الجاني )مرتكب الجريمة( وحده دون غيه. 
الجاني  ولا ي تصور مبدأ شخصية العقوبة إلا أن يقتصر توقيع العقوبة على

 أو المجرم وحده دون غيه.
وهذه الخصيصة للعقوبة أصبحت من المبادئ الأساسية في قانون 
العقوبات الحديث، وقد أكّدت ونصَّت عليها معظم دساتي الدول، كما 

 ,Hosni( من الدستور المصري بأن: "العقوبة شخصية")66نصّت المادة )

ت اليمني على أن "المسؤولية ( من قانون العقوبا2(، وأكَّدت المادة )1989
  (. 2013/02/09 بتاريخ، www.presidentsaleh.ye)الجزائية شخصية" 

وهذا المبدأ يعدّ من مبادئ القوانين الجنائية الوضعية الجوهرية 
 المتضمن عدم انصراف العقوبة إلى غي صاحب الجرم.
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 (يةلد)ال العاقلة تحم  بالمطلب الثالث: مدى علاقة شخصية العقوبة 
لقد دلّ على مشروعية تحمُّل العاقلة الدية عن الجاني في الجنايات الخطئية 

دَال، قا أنّ أبا هريرةما: روي " ا هم: اقتَ تَلتر امرأتان مرن ه ذَيل، فَ رَمَت  إح 
صلى الله عليه   بطنها، فاختَصَموا إلى النّبيفي الأخرى بَحجَر فقتلت ها وما

غ رَّةٌ، عَبدٌ أو وَلريدَةٌ، وقَضى أنّ ديةَ المرأة فقضى أنّ دية جنينها »وسلم، 
 (.Abokhari, 2001)«على عاقلتها

ولكن التساؤل الذي يثار حول تحميل الدية على العاقلة من قبل 
الشرع في الجرائم الخطئية، ومدى اتساق ذلك مع مبدأ شخصية العقوبة، 

)القواعد العامة  وبعبارة أخرى: هل تحميل الدية على العاقلة موافق للقياس
 والثابتة في الشريعة الإسلامية(، أو مخالف له؟ في هذه المسألة قولان:

: أنه مخالف للقياس يعني: تحميل الدية علی العاقلة القول الأول
 أَلاَّ ﴿ الشريعة، أو مخصص لعموم قوله تعالى: استثناء من القاعدة العامة في

 ,Ibn Hajar) [، وما في معناها38لنجم:]ا ﴾رَى  أ خ   رَ ورز   ٞ  وَازررةَ تَزرر  

ذهب إلى هذا القول بعض الشافعية، وبعض المالكية، والظاهرية،  .(1960
 & Ibn Hajar, 1960) والنجفي من الشيعة الإمامية، وبعض المحدثين.

Sherbini, 1994 & Najafi, N.D & Ibn Hazm, 1933.) 
عليه، ومن ووجه هذا القول: أن من أتلف مضمونا  كان ضمانه 

اقترف ذنب ا يؤاخذ هو به، وحَل العاقلة الدية جعل للضمان على غي 
المتلف ومؤاخذة بذنب الغي، فلو حكم على حَل العاقلة الدية بمثل ما 
حكم به على نظائره مثل حَل العاقلة ضمان الأموال المتلفة لاقتضى 
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 ,Alkasani) القياس عدم جوازه، فيكون جوازه على خلاف القياس

1986). 
جمع أهل وأ ،ثابت بالسنة الديةَ  ل العاقلةر وتحمُّ قال ابن حجر: "

﴾ رَى  أ خ   رَ ورز   ٞ  وَازررةَ تَزرر   وَلَا ﴿:العلم على ذلك وهو مخالف لظاهر قوله
لأن  ؛لكنه خ صَّ من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة[، 15لإسراء:]ا

ذَ بالدية لَأ  ع الخطأ منه تتاب   ماله لأنّ  ك أن تأتي على جميعوشَ القاتل لو أ خر
ويحتمل أن يكون  :قلت   ،المقتول هدر دم  لأ   ،رك بغي تغريمن ولو ت  لا يؤمَ 
 ،هدار بعد الافتقارإلى الإ الأمر   فيه أنه لو أ ف رردَ بالتغريم حتى يفتقر لآلَ  رُّ السرّ 
من احتمال فقر  لأن احتمال فقر الواحد أكثر   ،عل على عاقلتهفج  

ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من  رَ نه إذا تكرَّ ولأ ،الجماعة
 Ibn")ه والعلم عند الله تعالىعى إلى القبول من تحذيره نفسَ جماعة أد  

hajar, 1960.) 
عن  جٌ  خار ني: وتغَريم  غي الجاءقال العلماوجاء في مغني المحتاج: "

 (.Sherbini, 1994")القياس
القرطبي: لا شك أن إيَاب المواساة على العاقلة خلاف  وقال

 (.Alqortobi, 1964) ".قياس الأصول، في الغرامات وضمان المتلفات
أن ضمان العاقلة على خلاف وقال صاحب جواهر الكلام: "

 (.Najafi, N.D)"الأصل
إيَاب دية قتل شبه العمد، والخطأ على العاقلة "قال سيد سابق: 

نسان مسؤول عن وهي: أن الإ، سلامالعامة في الإ قاعدةاستثناء من ال
 رَ ورز   ٞ  وَازررةَ تَزرر   أَلاَّ ﴿تصرفاته، لقول الله عزوجل:  لىنفسه ومحاسب ع
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لا يؤخذ الرجل »: صلى الله عليه وسلم ولقول الرسول الكريم، ﴾رَى  أ خ  
 سلاموإنما جعل الإ(، Al nesaei, 1986« )بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه

أجل مواساة الجاني،  من ،اشتراك العاقلة في تحمل الدية في هذه الحالة
 ,Sayyed sabeq")ومعاونته في جناية صدرت عنه من غي قصد منه

1977 .) 
ا ا دقيق  قال عودة: "ومبدأ شخصية المسئولية الجنائية يطبق تطبيق  و 

إلا استثناء في الشريعة الإسلامية من يوم وجودها، وليس لهذا المبدأ العام 
واحد، وهو تحميل العاقلة الدية مع الجاني في شبه العمد والخطأ، وأساس 
هذا الاستثناء الوحيد هو تحقيق العدالة المطلقة، أي نفس الأساس الذي 
قام عليه مبدأ شخصية العقوبة؛ لأن تطبيق هذا المبدأ على دية شبه العمد 

نه يؤدي إلى ظلم والخطأ لا يمكن أن يحقق العدالة المطلقة بل أ
 (.Eawdat, N.D".)فاحش

والذي يبدو للباحث مما سبق: أن الشريعة قررت هذا الاستثناء 
 لعدة اعتبارات، منها: 

، وتضمين المجني عليه وضياعها إهدار الدماءالحدّ من  -
 واطمئنانه للحصول على حقه حتى يشفي غيظه تجاه الجاني.

 ..ق الرحَة والمساواة والعدالةيقتح -

: أن تحمل العاقلة الدية عن الجاني موافق للقياس، القول الثاني
أي أنه موافق للقواعد العامة والثابتة في الشريعة الإسلامية، وليس مخالف ا 
للقياس، وأن هذا القول لا يتعارض مع القاعدة الشرعية وهي أن الإنسان 

بعض مسؤول عن نفسه ومحاسب على تصرفاته. وهو قول جمهور الحنفية، و 
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 ,Aljassasالمالكية، وبعض الشافعية، وابن تيمية وتلميذه ابن القيم )

1994 & Sarakhsi, 1993.) 
والخطأ  مما ي  ع ذَر   ...،مالٌ كثيٌ  المقتولديةَ "نّ ووجه هذا القول بأ

تعَمَّدَه،  ضَرَرٌ عَظريمٌ به من غي ذَنبٍ ه  مالفيفإيَاب الدية  ،نسانلإفيه ا
، ي عينوه على ذلك نأ ونَص ر ه ة القاتلم والامن عليهم فالشارع أوجب على 

سي لأوإيَاب فكاك ا ...،قريبلفكان هذا كإيَاب النفقات التي تجب ل
باختيار  بوهي لَ تج ،عليه من بلد العدو؛ فإنّ هذا أسيٌ بالدية التي تجب

قرّها ولا باختياره وليست أيض ا  ،كالديون التي تجب بالقرض والبيع  ،م ستحر
تلَفات لكإبدا  ،قليلة في الغالب

 
خطأ   يةفإن إتلافَ مالٍ كثيٍ بقدر الد ،الم

 ،فما سببه العمد في نفس أو مالٍ  ،رٌ جد ا بخلاف قتل النفس خطأ  دنا
تلرف ظا

 
قٌّ فيه للعقوبة وما سببه الخطأ  في الأمواللٌَ فالم فقليلٌ في  ، م ستَحر

 .(Ibn taymiyyah, 1995)."لاف الديةبخالعادة؛ 
ليس في إيَاب الدية على العاقلة قال الجصاص في توجيه المسألة: "

ذ ه م  بذنب الجاني القوم  هؤلاءر  ر  إنما الدية عندنا على القاتل وأم   ،أَخ 
 خول معه في تحمُّ بالدُّ 

 
هم ذنب مَ لزَ واساة له من غي أن يَ لها على وجه الم

ا للفقراء من غي إلزامهم في أموال الأغنياء حقوق   الله   وقد أوجبَ  ،جنايته
  بوه  ذنر ا لَ ي  ذنب  

 
وجه أمكن  بصلة الأرحام بكلّ  رَ وأمَ  ،واساةبل على وجه الم

لاح إليها للمواساة وصَ  وهذه كلها أمور مندوبٌ  ،ني  الوالدَ  ر ببررّ وأمَ  ،ذلك
 .(Aljassas, 1994")ين  ذات الب َ 

اب على العاقلة لدفع الإيَوقد علّل السرخسي بقوله: "
لا في  لرّ وذلك في الك   ،الإجحاف والاستئصال عن القاتل والتخفيف عليه
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ثم الوجوب عليهم باعتبار النصرة ولا شك أنه يَ ن ص ر  نفسه كما  ،الجزء
ذون بفعله ؤاخَ فالعاقلة لا ي   ،اوكما أنه معذور غي مؤاخذ شرع   ،هينصر غيَ 

[، 164لأنعام:]ا﴾ رَى  أ خ   رَ ورز   ٞ  وَازررةَ تَزرر   وَلَا ﴿ الله تعالى:ا. قال أيض  
 .(Sarakhsi, 1993)"من المؤاخذة من الجاني المعذور ومن لَ يََ نر فهو أبعد  

بغي يعتبر مؤاخذة على العاقلة  تحميل الديةأنّ يل: ق اذالكن لم
حفظَ القاتلر واجبٌ  فإنّ فأجاب الكاساني عليه بقوله: " ؟والتقصي ذنبال

على عاقلته، فإذا لَ يَحفظ وا فقد فرَّطوا، والتَفريط  منهم ذنبٌ، ولأنّ القاتل 
يَن له في القتل، ولأنّ الدّية مالٌ كيقتل بظَهر عشيته فكانوا كالمشار  اإنم

ح العاقلة  في التّحمُّل تَخفيف ا،  كهفي شار  ،به فٌ اكثي فإلزام الكلّ القاتل إج 
؛ لأنّ ضمان وهو م ست قٌّ التّخفيفَ؛ لأنهّ خاطئٌ، وبهذا فارق ضمان المالر حر

ثر عادة  فلا تقع الحاجة  إلى التّخفيف، وما دون نصف ع شر  المال لا يَك 
م ه حكم ضمانر الأموال  .(Alkasani, 1986")الدية ح ك 

ومن المعلوم أن نظام العاقلة كان معروف ا وموجود ا عند العرب قبل 
م، فأقرهم على ذلك، وهذا لا يعني مؤاخذة العاقلة بذنب مجيء الإسلا

الغي، وإنما هو يعتبر نوع ا من التكافل الاجتماعي والتضامن الجماعي بين 
الأمة المسلمة، لمصلحة ورثة المقتول من جهة، والقاتل من جهة أخرى، 

ولكنّه ورزرَ القاتل عليهم  والّذي وجب على العاقلة لَ يَب تغليظ ا، ولا أنّ "
، وذلك بغية تخفيف قسوة الدية على (Alqortobi, 1964)"م وَاساةٌ محضَةٌ 

 الجاني.
وقد استدل أنصار هذا الاتجاه على أنه "لو كان هذا الحكم 
استثناء من هذه القاعدة العامة لما نظر إلى العاقلة إلا بعد النظر إلى حال 



 القانون الجنائي الإيراني أنموذجًا مبدأ شخصية العقوبة والمساواة فيها في الشريعة الإسلامية 

 

401 
 

ع انتقلوا إلى العاقلة، الجاني، فإن استطاع لَ يتحمل معه أحد، وإن لَ يستط
ولَ ينظروا كذلك إلى عدد العاقلة قلة أو كثرة، بل لوجب الدفع على العاقلة 
كثر عددها أو قلّ، ولما تحمل بيت المال الدية عند عدم تأكد وجود 
، أو عند عدم مقدرتها على الدفع من غي نظر إلى المخطئ  العاقلة أصلا 

 . (Ahmad okaz, 1982)"أكان غني ا أم فقي ا
والذي يبدو للباحث من القولين السابقين: أنه لا يوجد بينهما 
ثمة اختلاف في الغاية من تشريع نظام العاقلة، وهو تضمين المجني عليه 
للوصول إلى حقه، وشفاء  لما في صدره، وتحقيق ا للمساواة بين أصحاب 

اختلفا الحادثة، ومع وجود وحدة الهدف والأساس بين القولين، إلا أنهما 
في النتيجة؛ حيث استثناها الأول من مبدأ شخصية العقوبة، بينما الثاني 

 لَ يستثنها من شيء.
ناص ر أنهّ إذا ومعنى التَّ  ، هذا البابفيالت َّنَاصرَ أصلٌ  والحاصل أنّ "

فالدية في ماله  ،وحيث  لا قبيلة ولا تَ نَاص رَ ...حَزَبهَ  أمرٌ قاموا معه في كفايته
 (.Ibn abedin, 1992" )أو بيت المال

، ف قال أبو بكرٍ وقال بعضهم بعدم تحميل الدية على العاقلة أصلا 
العاقلة؛ لأنهّ لا يَوز أن ي  ؤَاخَذَ أحدٌ بذنب  يتحَمَّل القاتل دون: "الَأصَمُّ 
ب  ك لُّ نَ ف  وَلَا تَك  ﴿: تعالىو  الله سبحانه لغيه قا  ﴾هَاسٍ إرلاَّ عَلَي   سر

﴾ رَى  رَ أ خ  ورز   ٞ  وَلَا تَزرر  وَازررةَ﴿: ت عظمت هجلّ وقال [ 164لأنعام:]ا
 ,Alkasani")ذا لَ تتحمَّل  العاقلة ضمان الأموالوله[، 15لإسراء:]ا

1986). 
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ويرد قول الأصم بأحاديث صحيحة موجودة في هذا الباب، ومنها 
ما ذكرناه في أول هذا الموضوع، حيث يدل على تحمل العاقلة للدية، ولَ 

أحدٌ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتبر إجماع ا، ينكره 
وقال السرخسي في أثناء رده على الأصم: "وبهذا يتبين أنا لا نجعل وزر 
أحد على غيه، وإنما ن وجب ما نوجبه على العاقلة بطريق الصلة في 

 ن وا  وَتَ عَاوَ ﴿:لىقول الله تعا(، وقال الماوردي: "Sarakhsi, 1993المواساة")
 ،وتحمُّل  العاقلة من جملة البر والتَّقوى، [2:]المائدة﴾وَى  لت َّق  ٱوَ  برررّ ل  ٱ عَلَى
 .(Almawardi, 1999")في عموم الآية لفدخ

"يَب أن  :على أنه يرانيالإ نصت المادة الرابعة من الدستورقد 
تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين، والقرارات المدنية، والجزائية، 
والمالية، والاقتصادية، والإدارية، والثقافية، والعسكرية، والسياسية، وغيها، 
هذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور، والقوانين، والقرارات الأخرى 

 (.Ansareyan, 1985)إطلاق ا وعموم ا"
ومن الموازين الإسلامية في القرارت الجزائية: العمل بمبدأ شخصية 

 أَلاَّ ﴿العقوبات، أو شخصية المسؤولية الجنائية المتمثل في عموم قوله تعالى: 
 [. 38لنجم:]ا ﴾رَى  أ خ   رَ ورز   ٞ  وَازررةَ تَزرر  

والشريعة الإسلامية في  الوضعي المطلب الرابع: المقارنة بين القانون
 مبدأ شخصية العقوبة
؛ أن مبدأ شخصية العقوبة من ناحية المنطوق في والذي يبدو للباحث

القوانين الوضعية الحديثة يشترك مع الشريعة الإسلامية، حيث يعتبرونه من 
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إن المبادئ الأساسية في نظام العقوبات، ولكن من الناحية التأريخية؛ "ف
ديثة التي لَ تعرفها القوانين الوضعية إلا في القرن التاسع كل هذه المبادئ الح

عشر والقرن العشرين، قد عرفتها الشريعة من يوم وجودها، وإنها من المبادئ 
 (.Eawdat, N.D)."الأساسية التي تقوم عليها الشريعة

ومن ناحية التطبيق، فإن دائرةَ هذه الخصيصة في القوانين الوضعية 
في الشريعة الإسلامية، وقد أكّد عودة على هذا المعنى  أضيق  مما هي عليه

ا بمبدأ إذا كانت القوانين الوضعية الحديثة قد أخذت أخي  بقوله: "و 
شخصية المسئولية الذي جاءت به الشريعة الإسلامية من ثلاثة عشر قرنا ، 
فإن الظاهر أن القوانين الوضعية لَ تصل في تطبيق هذا المبدأ إلى الحد 

وأن دائرة تطبيقه في القانون أضيق من دائرة  ،صلت إليه الشريعةالذي و 
 (.Eawdat, N.D)."تطبيقه في الشريعة

 
 The Principle of equal) : مبدأ المساواة في العقوبةالمبحث الثاني

punishment) 
إن مبدأ المساواة له معنى عظيم ومكانة كبية في الإسلام لدى معتنقيه، 
خاصة المشرعين في القوانين الجنائية، وإنه هو الأساس لكل الحقوق 
والحريات، ومنها المساواة في المسؤولية والجزاء، وإن فقدان هذا المبدأ يعني 

بالفعل وألغت فقدانها جميع ا، فالشريعة الإسلامية قد حققت هذا المبدأ 
الطبقية والفوارق بين الناس منذ بداية نزول القرآن الكريم، فلأجل هذا 

 تقتضي طبيعة دراستنا أن نمهّد لذلك مفهوم المساواة في اللغة. 
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ث  ل ه (: سوي)السين والياء والواو قال ابن سيدة: " سَوَاء  الشيء مر
واء يَةٌ  ،والجمع أَس  وَةٌ  ،وسَوَاسٍ  ،وسَوَاسر كلها أسماء    ،الأخية نادرة ،وسَوَاسر

يَةٍ م ن قلبة عن الواو ونظيه من الياء صَيَاصٍ  :قال... جَم ع فالياء في سَوَاسر
وةٌ لعلم أنها لام  أصلٍ  :جمع صَي صَةٍ وإنما صَحّت الواو فيمن قال  ،سَوَاسر
يَة م ن قرلبةٌ عنها وقوله  ،اوقد يكون السَّواء  جمع   ،وأن الياء فيمن قال سَوَاسر

لَ وَمَن جَهَرَ برهرۦ ٞ  سَوَاأء﴿: تعالى قَو  نك م مَّن  أَسَرَّ ٱل  معناه [10لرعد:]ا﴾ مرّ
في في  تَخ   س 

أن الله تعالى يَ ع لَم  ما غابَ وماشَهردَ والظاهر في الط ر قات والم
ه عَلرم الله بهم رَ في نَ ف سر  ضمر

جميعا  الظُّل مات والجاهرر في ن طقره والم
وسَوَّي  ت ه به وساوَي ت  بينهما  ،تَ وَى الشَّيئان وتَسَاوَيَا تَماَثَلاَ واس  ...سواء  

ل...وساوَي ت  به وسَوَّي ت  وساوَي ت  الشيءَ  وسَوَاء   ،والسوريَّة  والسواء  العَد 
 (.Ibn sidat, 2000")وَسَط ه...الشيءر 

ر ا أَو  قريمَة  و" ن ه  قَ و له  م  ،سَاوَاه  م سَاوَاة  مَاثَ لَه  وَعَادَلَه  قَد  هَذَا  :وَمر
تَ وَى ال قَو م  فير ال مَالر إذَا لََ  يَ ف ض ل  ...ي سَاوري درر هَم ا أَي  ت  عَادرل  قريمَت ه  درر هَم ا وَاس 

ن  ه م  أَحَدٌ عَلَى غَي رهر وَتَسَاوَو ا فريهر وَه م  فريهر سَوَاءٌ   (.Alfayyumi, N.D")مر
في اللغة تعني المماثلة، والمعادلة، والذي يبدو للباحث: أن المساواة 

 والمشابهة، والتكافؤ في القدر والقيمة.
وأما المدلول الاصطلاحي لمبدأ المساواة في العقوبة في الشريعة 
الإسلامية والقانون والمقارنة بينهما، فيتطرق الباحث إليه في المطلبين 

 التاليين:

 ريعة الإسلامية: مبدأ المساواة في العقوبة في الشالأولالمطلب 
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، فالجميع للناسأكدته مبدأ المساواة و  د أقرتالشريعة الإسلامية قإن 
بين  ةفرقتلا أنه ، و سلاميالشرع الإ في ءسواسية من حيث المسؤولية والجزا

أو  ،اللونأو  ،اللغةأو  ،الدين ، أوالبشر من حيث الوضع الاجتماعي
، من أساسياتها وأولوياتها د اعتبرت الشريعة المساواة بين البشرالجنس، وق

 ،من حيث وجوده سلاميالفقه الإ في ذا لا جدال في هذا المبدأفله
 ونطاقه.ضمونه، وم

في الحقيقة إن لمبدأ المساواة في الخضوع للعقوبة في الشريعة 
النص عليه كمبدأ، أو من حيث الإسلامية مكانة هامة، سواء من حيث 

يشترط في العقوبة أن مي، قال عودة: "في التاريخ الإسلا اخرةذتطبيقاته ال
تقع على كل الناس مهما اختلفت أقدارهم، وبحيث يتساوى  ،تكون عامة

والمساواة التامة ، والمتعلم والجاهل ،والغني والفقي ،أمامها الحاكم والمحكوم
ا؛ لأن العقوبة ا أو قصاص  في العقوبة لا توجد إلا إذا كانت العقوبة حد  

وتساوى مع غيه  ،عوقب بها ،فكل شخص ارتكب الجريمةرة، نة ومقدّ معيّ 
 .(Eawdat, N.D)."رهاد  في نوع العقوبة وقَ 

 مواضع كثية، مما يستفاد قد نصت الشريعة على هذا المبدأ في
 ك م  نَ  وَجَعَل   وَأ نثَى   ٞ  ك م مرّن ذكََرنَ  لنَّاس  إرناَّ خَلَق  ٱي ُّهَا يأَ أَ ﴿من قوله تعالى: 

 ئرلَ لرتَ عَارَف  وأ وَقَ بَاأ ا ٞ  ش ع وب
 
﴾ ك م  قَى  للََّّر أتَ   ٱعرندَ  رَمَك م  إرنَّ أَك   ا 

و قد يفهم من الآية أن مناط الحكم وعلة المفاضلة [، 13لحجرات:]ا
 والكرامة عند الله سبحانه وتعالى هو "التقوى" وأنه لا وجود لمناط سواه،

م بمساواتهم لبعض أن الآية بما هتفت به بالناس واستهدفته من تذكيه"و
ومن تقرير كون التفاضل بينهم إنما  ،في الأصل والطبيعة وحقوق الحياة
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وكون الأكرم عند الله إنما هو الأتقى،  ،يكون في العمل الصالح وتقوى الله
هي جملة تامة لذاتها تقرر وجهة نظر الشريعة الإسلامية التي يمثلها القرآن 

في الحقوق والواجبات العامة مساواة  في الدرجة الأولى، في مساواة الناس
ونسف امتيازاتها  ،وفي هدم درجات التفاوت والطبقات في الإسلام ،تامة

وما يماثلها من  ،القائمة على الأنساب والأحساب والثروات
 (.Darwazah, 1964")الأعراض

وي ستخلص المبدأ كذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
على عجميّ، ولا لعجميّ على عربي، ولا أحَرَ على ألا لا فضل لعربي "

، وقد (Ibn hanbal, 2001)"أسودَ، ولا أسودَ على أحَرَ، إلا بالتقوى
يضمن هذا المبدأ تطبيق العدالة بين الناس في المجتمع، ورفع الظلم عنهم، 
ولقد أرسى دعائمه عليه الصلاة والسلام عملي ا عند تطبيقه على المرأة 

التي سرقت، وقد كانت من أشرف بطون قريش؛ ففي الحديث المخزومية 
هم شأن المرأة المخزومية التي ا أهمَّ أن قريش  عن عائشة رضي الله عنها: "

 :ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا :فقالوا ،سرقت
 رسول الله صلى الله عليه وسلم بُّ حر  ،ومن يَترئ عليه إلا أسامة بن زيد

أتشفع في حد من »: رسول الله صلى الله عليه وسلم :فقال ،مه أسامةفكلّ 
أنهم  ،إنما أهلك الذين قبلكم» :ثم قال ،ثم قام فاختطب ،«حدود الله

وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه  ،كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه
" «لقطعت يدها ،سرقت محمد بنتلو أن فاطمة  اللهر  وايم    ،الحدّ 
(Abokhari, 2001). 
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ويفهم من هذا الحديث أن المنزلة الاجتماعية لا تأثي لها في تطبيق 
العقوبات، وإن كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، فمؤدى ذلك أنه لا فضيلة لأسرة رئيس الدولة الإسلامية، 

 ولا فرق بين أفرادها وبين سائر الناس. 
رسول صلى الله عليه وسلم يطبرّق هذا المبدأ على أهل بيته، إن ال

ولَ يتجاوز عن أحكام الشريعة لنفسه، ولَ يطلب إعفاء المسؤولية، فقد 
يا أيهّا النّاس، إنهّ قد دَنََ مني حقوقٌ من بين أظه ررك م، فمن كنت  قال: "

عررض ا له  جَلدت  له ظهر ا فهذا ظهري فليَستَقرد  منه، ومن كنت  شتمت  
، فهذا ما تَقرد  ليفهذا عرضي فليستقرد  منه، ومن كنت  أخذت  له مالا   فليَس 

بَلر رسول الله، ألا وإنّ قر  أخشى الشّحناء من ه ولا يقولَنَّ رجلٌ: إنَّ من
ن أخذ الشّحناءَ ليست  من طبيعتي، ولا من شأني، ألا وإنّ أحبَّك م إلّي مَ 

 ,Altabarani")فسنَ الله وأنا طيرّب ال حق ا إن  كان، أو حَلَّلني فلقيت  

N.D فيقرر هذا الحديث مبدأ مسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن جميع ،)
 الأفعال التي تصدر عنه، وتطبيق مبدأ المساواة بينه وبين أي فرد في المجتمع.

م ا صلى الله عليه وسلم بيَنما رسول اللهكما ورد أنه " م قَس   ،يقَسر
صلى الله عليه وسلم برع رج ونٍ  كَبَّ عليه، فَطعََنه رسول اللهأقبَلَ رجلٌ فأَ 

تَ عَالَ »صلى الله عليه وسلم:  كان معه، فَج ررحَ بوجهه، فقال له رسول الله
تَقرد   (، فهذه Abudawood, N.D")ت  يا رسول اللهو فقال: بل عَف« فاَس 

فيها حاكم من مميزات الشريعة الإسلامية تسوي بين الراعي والرعية، وليس 
 يعفى من العقاب، ومحكوم يشدد عليه العقاب.
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 الجنائي الايراني : مبدأ المساواة في العقوبة في القانونثانيالمطلب ال
"بأن تكون العقوبة الوضعي  هذا المبدأ في القانون يعبر عن

(، ويقصد بهذه الخصيصة؛ "أن نصوص القانون Eawdat, N.D)عامة"
لى جميع الأفراد دون تفرقة التي تقرر العقوبات تسري ع

 (.Sulayman abdolmoneim, 1996بينهم".)
وقال صاحب كتاب أصول الإجراء والجزاء: "ومن ضمانات 
العقوبات الأساسية مبدأ المساواة، ويعني هذا المبدأ أن نصوص القانون 
التي تقرر العقوبات تسري على جميع الأفراد دون تفرقة بينهم، فإذا قرر 

بة من أجل جريمة، فإن هذه العقوبة توقع على كل من يرتكب القانون عقو 
 (.Hosni, 1989هذه الجريمة")

اصل أما في القانون الجنائي الإيراني فقد جاء في شرحه ما نصه: "
تساوى مجازات ها در واقع دنباله و مكمل اصل قانونَ بودن مجازات 

شوند،  هاست و در مورد مجرمينى كه در شرايط مشابه مرتكب جرم مى
 (.Abbas Zeraat, 2008)".گردداعمال مى  

ترجمته: "في الحقيقة؛ أن مبدأ المساواة في العقوبات، تابع ومكمّل 
لمبدأ قانونية العقوبات، ويوقع على مجرمين يرتكبون الجريمة في ظروف 
متشابهة"، أي تطبق النصوص القانونية للعقوبات على كل الأفراد أيا  

الهيئة الاجتماعية، والذي عبّر عنه البعض بأن: "من كانت مكانتهم في 
، وقال (Hosni, 1989)ضمانات العقوبات الأساسية، مبدأ المساواة"

آخر: "المساواة في العقوبة تعني: إمكانية انطباق النص القانوني على 
 (.Abu Amer, 2007) الكافة".
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بين  وقد أقرّت دساتي الدول الإسلامية المعاصرة مبدأ المساواة
شعبهم دون النظر إلى أصلهم، أو جنسهم، أو معتقداتهم الدينية، ونصَّت 
عليه بأنهم كلهم سواء لدى القانون في الحقوق والواجبات، وعلى سبيل 

كما ذكرناها   -الإيراني ورد فيها  من الدستور الرابعةالمادة المثال، فإن 
اس جميع القوانين، "يَب أن تكون الموازين الإسلامية أس ما يلي: –سابق ا 

والقرارات المدنية، والجزائية، والمالية، والاقتصادية، والإدارية، والثقافية، 
والعسكرية، والسياسية، وغيها، هذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور، 

 (.Ansareyan, 1985)والقوانين، والقرارات الأخرى إطلاق ا وعموم ا"
ومن الموازين والمبادئ الجنائية في الإسلام: المساواة في العقوبة، 
ويقصد بها أن يكون أثر العقوبة الواحدة متساوية بالنسبة لكل من توقع 

 عليه. 
ونصّت المادة )التاسعة عشرة( من دستور الجمهورية الإسلامية 

شية كانوا من أية قومية أو ع -الإيرانية بأن: "يتمتع أفراد الشعب الإيراني 
بالمساواة في الحقوق ولا يعتبر اللون، أو العنصر، أو اللغة، أو ما شابه  -

 (.Ansareyan, 1985ذلك سبب ا للتمييز")
حَاية القانون الدستور بأن: "وقد أكّدت المادة )العشرون( من 

وهم يتمتّعون  ،بصورة متساوية - نساء  ورجالا   -الشعب  تشمل جميع أفراد
 ،والثقافية ،والاجتماعية ،والاقتصادية ،والسياسية ،بجميع الحقوق الإنسانية
 (.Ansareyan, 1985" )ضمن الموازين الإسلامية
الدستور؛  ضمن المادة الثالثة من 15، و14، و9وجاء في الفقرة 

أن حكومة جمهورية إيران الإسلامية تلتزم أن توظف جميع إمكانيّتها 
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ق أمور، وقد نص على بعضها،كمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان لتحقي
 الحقوق، وتوسيع الأخوة بين المواطنين بقوله: 

رفع التمييز غي العادل، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع في  -9"
 كل المجالات المادية والمعنوية.

، وإيَاد الضمانات  -14 ضمان الحقوق للجميع نساء  ورجالا 
 ، ومساواتهم أمام القانون.القضائية العادلة لهم

توسيع وتحكيم الأخوة الإسلامية والتعاون الجماعي بين  -15
 (.Ansareyan, 1985الناس كافة")

والشريعة الإسلامية في مبدأ المساواة الوضعي المقارنة بين القانون أما 
 في العقوبة

أن مبدأ المساواة في العقوبة من ناحية المفهوم، : الذي يبدو للباحثف
الحديثة،  النص عليه، مشترك في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةو 

قد سبقت الشريعة ولكن من ناحية أسبقية كل منهما على الآخر، ف
فإن  ،ثلاثة عشر قرنا  بالمساواة مبدأ الإسلامية القوانين الوضعية في تقرير 

ئل القرن القوانين الوضعية لَ تعرفها إلا في أواخر القرن الثامن عشر وأوا
ا تطبيق   في العقوبة المساواة مبدأأن القوانين الوضعية تطبق ، و التاسع عشر

ا بالنسبة للشريعة الإسلامية التي توسعت في تطبيق النظرية إلى أقصى محدود  
 (.Eawdat, N.D. )حد
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 ونتائج البحثالخاتمة 
فلان ذو شخصية  :ويقال ،صفات تميز الشَّخص من غيه :الشخصية
، ومن ثم يكون المعنى اللغوي وإرادة وكيان مستقل ،ات متميزةفقَويَّة ذو ص

لشخصية العقوبة، هو: أن العقوبة شخصية تخصّ إنسانا  بعينه دون سواه، 
ولا تتعلق بغيه، أي أن العقوبة تقع على مرتكب الجريمة، أو الجنحة، أو 

بدأ شخصية العقوبة هو: قصر المخالفة فقط، وأن المدلول الاصطلاحي لم
توقيع العقوبة وتنفيذها على الشخص الجاني )مرتكب الجريمة( وحده دون 

 غيه.
إن مبدأ شخصية العقوبة يعدّ أحد الخصائص والمبادئ  -1

الجوهرية والأساسية في القانون الجنائي الإيراني، ويعتبر أحد 
 الضمانات التي تصحب نظام العقوبات.

لامية مبدأ شخصية العقوبة، كما قرَّرت الإس الشريعةقررت  -2
ذلك غالب القوانين الوضعية في العصر الحديث، وتمتاز هذه 
الخصيصةَ بأنها إسلامية أصيلة، حيث أقرّ الإسلام بذلك 

، فمن  القواعد الأولية في الشريعة قبل خمسة عشر قرنا 
الإسلامية أن المسئولية الجنائية شخصية، فلا يسأل عن 

ونلمس فيها  ،ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيه ،اعلهالجرم إلا ف
التأكيد على ذلك المبدأ في مواضع كثية من القرآن الكريم 

 والسنة النبوية كما أشرنا إليها في أثناء البحث.
إن تحمّل العاقلة الديةَ عن الجاني موافق للقياس أي أنه موافق  -3

مخالف ا  للقواعد العامة والثابتة في الشريعة الإسلامية، وليس
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للقياس، وأن هذا القول لا يتعارض مع القاعدة الشرعية 
وهي أن الإنسان مسؤول عن نفسه ومحاسب على تصرفاته، 
ولأجل هذا نقول: إن تحميل الدية على العاقلة في الجنايات 
 الخطئية في الإسلام ليس استثناء من مبدأ شخصية العقوبة.

عية الحديثة من إن مبدأ شخصية العقوبة في القوانين الوض -4
ناحية المنطوق، يشترك مع الشريعة الإسلامية، حيث 
يعتبرونه من المبادئ الأساسية في نظام العقوبات، ولكن من 

إن كل هذه المبادئ الحديثة التي لَ تعرفها الناحية التأريخية، ف
القوانين الوضعية إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، 

يوم وجودها، وإنها من المبادئ قد عرفتها الشريعة من 
 .الأساسية التي تقوم عليها الشريعة

إن مبدأ المساواة في قانون العقوبات يعني أن نصوص القانون  -5
التي تقرر العقوبات تسري على جميع الأفراد دون تفرقة 
بينهم، فإذا قرر القانون عقوبة من أجل جريمة، فإن هذه 

 الجريمة.العقوبة توقع على كل من يرتكب هذه 
إن مبدأ المساواة يعتبر أحد الخصائص والقواعد العامة  -6

للقانون الجنائي الإيراني، وقد أقرّت دساتي البلدان 
الإسلامية المعاصرة مبدأ المساواة بين شعبهم دون النظر إلى 
أصلهم، أو جنسهم، أو معتقداتهم الدينية، ونصَّت عليه 

والواجبات كما  بأنهم كلهم سواء لدى القانون في الحقوق
 نصّ عليه دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
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أقرّ الدستور الإيراني ضمن القوانين الإسلامية مبدأ المساواة  -7
، من أية  في جميع الحقوق بين أفراد الشعب، نساء ا ورجالا 
قومية أو عشية كانوا، بغض النظر عن اللون أو العنصر أو 

 المميزات الأخرى.اللغة أو ما شابه ذلك من 
ن مبدأ المساواة في العقوبة من ناحية المفهوم، والنص عليه، إ -8

الحديثة،  مشترك في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
قد سبقت ولكن من ناحية أسبقية كل منهما على الآخر، ف
المساواة مبدأ الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في تقرير 

وانين الوضعية لَ تعرفها إلا في أواخر فإن الق بزمنٍ طويل،
أن القوانين ، و القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر

ا ا محدود  تطبيق   في العقوبة المساواة مبدأالوضعية تطبق 
بالنسبة للشريعة الإسلامية التي توسعت في تطبيق النظرية 

 .إلى أقصى حد
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